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جمھوریة مصر العربیة - محكمة النقض - جنائي

الطعن رقم 377 لسنة 86 قضائیة بتاریخ 2016-10-03 مكتب فني 67 رقم الصفحة 653 [رفض]

برئاسة السید القاضي/ إبراھیم الھنیدي نائب رئیس المحكمة وعضویة السادة القضاة/ نبیھ زھران، أحمد سید سلیمان، عباس عبد

السلام والسید أحمد نواب رئیس المحكمة.

لما كان الحكم المطعون فیھ بین واقعة الدعوى بما تتوافر بھ العناصر القانونیة للجریمة التي دان الطاعن بھا، وأورد على ثبوتھا في

حقھ أدلة استقاھا من أقوال شھود الإثبات وما تضمنھا من تحریات الشاھد الثالث ومما أثبتھ عن فحوى المنشور المضبوط بحوزة

الطاعن، وھي أدلة سائغة لھا أصلھا الثابت في الأوراق - وھو ما لا یمارى فیھ الطاعن - ومن شأنھا أن تؤدي إلى ما رتبھ الحكم

علیھا، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو یدل على أنھا محصتھا التمحیص الكافي وألمت بھا إلماما شاملا یفید أنھا

قامت بما ینبغي علیھا من تدقیق البحث لتعرف الحقیقة، وكان القانون لم یرسم شكلا یصوغ فیھ الحكم بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة

والظروف التي وقعت فیھا، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما ھو الحال في الدعوى المطروحة - كافیا في تفھم الواقعة بأركانھا

وظروفھا حسبما استخلصتھا المحكمة كان ھذا محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابھ الغموض والإبھام وعدم الإلمام

بوقائع الدعوى وأدلتھا یكون لا محل لھ.

لما كان البین من مدونات الحكم المطعون فیھ أنھ - وخلافا لما یذھب إلیھ الطاعن بأسباب الطعن - قد أورد مضمون المحرر المضبوط

وما تضمنھ من ترویج لأغراض من شأنھا الإضرار بالسلام الاجتماعي والحث على تخریب مرافق الدولة والاعتداء على رموزھا

واغتیالھم، ومن ثم فإن ما ینعاه الطاعن على الحكم في ھذا الخصوص یكون لا محل لھ.

من المقرر أن تقدیر الأدلة بالنسبة لكل متھم ھو من شأن محكمة الموضوع وحدھا وھي حرة في تكوین عقیدتھا حسب تقدیرھا تلك

الأدلة واطمئنانھا إلیھا بالنسبة إلى متھم وعدم اطمئنانھا إلیھا بالنسبة إلى متھم آخر، كما أن لھا أن تجزئ أقوال الشھود فتأخذ منھا بما

تطمئن إلیھ في حق أحد المتھمین وتطرح ما لا تطمئن إلیھ منھا في حق متھم آخر دون أن یعد ھذا تناقضا یعیب حكمھا ما دام یصح في

العقل أن یكون صادقا في ناحیة من أقوالھ وغیر صادق في شطر منھا وما دام تقدیر الدلیل موكولا إلى اقتناعھا وحدھا، وإذ كان الحكم

قد أفصح عن اطمئنانھ إلى أقوال الشھود التي دان بھا الطاعن على مقتضاھا فلا یعیبھ - من بعد - أن یقضي ببراءة متھمین آخرین عن

(IGLC) المجموعة الدولیة للمحاماة والاستشارات القانونیة

الھیئة

المبادىء
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ذات التھمة استنادا إلى عدم اطمئنانھ لأقوالھم في حقھم للأسباب السائغة التي أوردھا، فإن ما یثیره الطاعن من قالة التناقض في ھذا

الصدد یكون غیر سدید.

من المقرر أنھ متى كانت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتھام المسند إلى الطاعن ودانتھ بالأدلة السائغة التي أخذت بھا

وھي على بینة من أمرھا، فإن مجادلتھا بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لدیھا ینطوي على منازعة موضوعیة فیما

تستقل بھ محكمة الموضوع بغیر معقب.

من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوین عقیدتھا على ما جاء بتحریات الشرطة باعتبارھا قرینة معززة لما ساقتھ من أدلة، ما دامت

تلك التحریات قد عرضت على بساط البحث ولا یعیب تلك التحریات ألا یفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرھا أو عن وسیلتھ في

التحري كما لا یعیبھا أن تكون مستمدة من أقوال القائمین بالضبط، لأن مفاد ذلك أن مجریھا قد تحقق من صدق الواقعة، فإن ما ینعاه

الطاعن من تعویل الحكم على تحریات الشرطة رغم عدم جدیتھا لعدم كشف مجریھا عن مصدر تحریاتھ أو أنھا جاءت سماعیة ینحل إلى

جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدیر أدلة الدعوى مما یخرج عن رقابة محكمة النقض.

من المقرر وفقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائیة بعد تعدیلھا بالقانون رقم 7 لسنة 1963 المعدل، قد منحت الضباط العاملین

بإدارة المباحث العامة بوزارة الداخلیة وفروعھا بمدیریات الأمن- المسماة الآن بالأمن الوطني- سلطة عامة وشاملة في ضبط جمیع

الجرائم فإنھا كذلك قد خولتھم ھذه السلطة في كافة أنحاء الجمھوریة، فإنھ یكون من غیر المجدي ما یثیره الطاعن في شأن عدم

اختصاص ضابط الأمن الوطني مكانیا بإجراء التحریات، ویكون الحكم إذ اطرح دفعھ في ھذا الصدد قد أصاب صحیح القانون.

لما كان الطاعن ینعي ببطلان إجراءات التحقیق التي أجرتھا النیابة العامة إذ باشر استجواب الطاعن عضو نیابة بدرجة وكیل ولیس

رئیس نیابة، فلما كان الأصل أن النیابة العامة ھي السلطة الأصلیة التي خصھا القانون بإجراء التحقیق في الجنایات والجنح طبقا

للتعدیل الوارد على قانون الإجراءات الجنائیة منذ دیسمبر سنة 1952، وأن اختصاصھا في ھذا الشأن مطلق لا یرد علیھ قید إلا

باستثناء من نص الشارع، وإذ باشر وكیل نیابة .... التحقیق واستجواب المتھم وھو ما لا یتعارض مع نص المادة 206 مكررا (أ) من

قانون الإجراءات الجنائیة التي خصت أعضاء النیابة العامة ممن ھم على درجة رئیس نیابة على الأقل بسلطات قاضي التحقیق عند

مباشرة بعض الإجراءات، وھو ما لم یدع الطاعن أن المحقق قد باشر أیا منھا، وإذ اطرح الحكم ذلك الدفع، فإنھ یكون قد اقترن

بالصواب، بما یضحى معھ النعي علیھ في ھذا الشأن على غیر أساس.

لما كان قرار وزیر العدل بإنشاء نیابة أمن الدولة العلیا ھو قرار تنظیمي لم یأت بأي قید یحد من السلطات المخولة قانونا للنیابات

بالمحاكم العادیة أو ینقص من اختصاصھا الشامل لكافة أنواع الجرائم ولیس من شأنھ سلب ولایتھا في مباشرة التحقیق- أو الإحالة
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للمحاكم المختصة- في أیة جریمة من الجرائم التي تختص بھا محاكم أمن الدولة العلیا، فإن مباشرة نیابة .... التحقیق في الدعوى وقیام

النیابة الكلیة بإحالتھا إلى المحكمة المختصة یتفق وصحیح القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فیھ ھذا النظر فإنھ یكون قد اقترن

بالصواب، بما یضحى معھ النعي علیھ في ھذا الخصوص لا محل لھ.

من المقرر أنھ بحسب الحكم كیما یتم تدلیلھ ویستقیم قضاؤه أن یورد الأدلة المنتجة التي صحت لدیھ على ما استخلصھ من وقوع

الجریمة المسندة إلى المتھم ولا علیھ أن یتتبعھ في كل جزئیة من جزئیات دفاعھ لأن مفاد التفاتھ عنھا أنھ اطرحھا، فإن ما یثیره

الطاعن من عدم توافر أركان الجریمة في حقھ وقصور الحكم لعدم الرد على دفاعھ بانتفائھا لا یعدو أن یكون جدلا موضوعیا في تقدیر

الدلیل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدھا وھو ما لا یجوز إثارتھ أمام محكمة النقض.

من المقرر أنھ یجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، وإذ كان الطاعن لم یكشف في طعنھ ماھیة الدفاع الذي ینعي على

الحكم إعراضھ عنھ بل أرسل القول عنھ إرسالا، فإن ما یثیره في ھذا الصدد لا یكون مقبولا.

اتھمت النیابة العامة الطاعن وآخرین بأنھم:

1- انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منھا الدعوة إلى تعطیل الأحكام والقوانین ومنع مؤسسات الدولة

والسلطات العامة من ممارسة أعمالھا والاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطنین والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنیة والسلام

الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمین التي تھدف إلى تغییر نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات

المسلحة والشرطة بھدف الإخلال بالنظام العام وتعریض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر وكان الإرھاب من الوسائل التي تستخدمھا ھذه

الجماعة في تنفیذ أغراضھا مع علمھم بالأغراض التي تدعو إلیھا تلك الجماعة وبوسائلھا الإرھابیة في تحقیقھا.

2- روجوا بالقول والفعل للجماعة موضوع الاتھام بأن حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة المحررات والمطبوعات المبینة وصفا

بالتحقیقات حال كونھا معدة للتوزیع واطلاع الغیر علیھا تتضمن ترویجا لأغراض الجماعة آنفة البیان مع علمھم بالأغراض التي تدعو

إلیھا ووسائلھا الإرھابیة في تحقیق تلك الأغراض على النحو المبین بالتحقیقات.

وأحالتھم إلى محكمة جنایات .... لمعاقبتھم طبقا للقید والوصف الواردین بأمر الإحالة.

والمحكمة قضت حضوریا عملا بالمواد 86، 86 مكررا/3، 86 مكررا (أ)/3 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة المتھم الأول بالسجن

لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلیھ بالتھمة الثانیة وأمرت بمصادرة المحرر المضبوط وبراءتھ عما أسند إلیھ بالتھمة الأولى. ثانیا: ببراءة

المتھمین من الثاني إلى السابع مما أسند إلیھم.

فطعن المحكوم علیھ في ھذا الحكم بطریق النقض .... الخ.

حیث إن الطاعن ینعي على الحكم المطعون فیھ أنھ إذ دانھ بجریمة إحراز محرر یتضمن ترویجا لأغراض جماعة أسست على خلاف

أحكام القانون قد شابھ القصور والتناقض في التسبیب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران علیھ البطلان، ذلك أنھ جاء
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مبھما في أسبابھ دون إلمام بوقائع الدعوى وأركان الجریمة التي دان الطاعن بھا ولم یدلل على توافرھا في حقھ، كما لم یورد فحوى

المنشور المضبوط وما إذا كان یحوي ترویجا لأغراض الجماعة المؤسسة على خلاف القانون، وأبدى الحكم اطمئنانھ إلى أقوال شھود

الإثبات وأخذ بھا في إدانة الطاعن إلا أنھ عاد وأھدر ھذه الأقوال وأبدى عدم اطمئنانھ لھا عند قضائھ ببراءة باقي المتھمین بما ینبئ عن

تناقض الحكم واختلال صورة الواقعة لدى المحكمة وعول على تحریات ضابط الأمن الوطني رغم عدم جدیتھا لعدم كشفھ عن مصدرھا

وكونھا سماعیة وجاءت من غیر مختص بإجرائھا واطرح دفوعھ في ھذا الصدد بما لا یسوغ بھ اطراحھا، كما دفع الطاعن ببطلان

التحقیقات التي أجرتھا النیابة العامة لكون عضو النیابة الذي باشر التحقیق بدرجة وكیل ولیس رئیس نیابة بالمخالفة لنص المادة 206

مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائیة وبطلان أمر الإحالة لصدوره من نیابة .... الكلیة رغم أن نیابة أمن الدولة العلیا ھي المختصة

بإصداره، إلا أن الحكم المطعون فیھ رد على ھذین الدفعین بما لا یصلح ردا، وأخیرا لم یعرض الحكم إیرادا وردا لدفاعھ القائم على

انتفاء أركان الجریمة وكافة أوجھ دفاعھ الأخرى، كل ذلك یعیب الحكم ویستوجب نقضھ.

وحیث إن الحكم المطعون فیھ بین واقعة الدعوى بما تتوافر بھ العناصر القانونیة للجریمة التي دان الطاعن بھا، وأورد على ثبوتھا في

حقھ أدلة استقاھا من أقوال شھود الإثبات وما تضمنھا من تحریات الشاھد الثالث ومما أثبتھ عن فحوى المنشور المضبوط بحوزة

الطاعن، وھي أدلة سائغة لھا أصلھا الثابت في الأوراق - وھو ما لا یمارى فیھ الطاعن - ومن شأنھا أن تؤدي إلى ما رتبھ الحكم

علیھا، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو یدل على أنھا محصتھا التمحیص الكافي وألمت بھا إلماما شاملا یفید أنھا

قامت بما ینبغي علیھا من تدقیق البحث لتعرف الحقیقة، وكان القانون لم یرسم شكلا یصوغ فیھ الحكم بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة

والظروف التي وقعت فیھا، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما ھو الحال في الدعوى المطروحة - كافیا في تفھم الواقعة بأركانھا

وظروفھا حسبما استخلصتھا المحكمة كان ھذا محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابھ الغموض والإبھام وعدم الإلمام

بوقائع الدعوى وأدلتھا یكون لا محل لھ. لما كان ذلك، وكان البین من مدونات الحكم المطعون فیھ أنھ وخلافا لما یذھب إلیھ الطاعن

بأسباب الطعن قد أورد مضمون المحرر المضبوط وما تضمنھ من ترویج لأغراض من شأنھا الإضرار بالسلام الاجتماعي والحث على

تخریب مرافق الدولة والاعتداء على رموزھا واغتیالھم، ومن ثم فإن ما ینعاه الطاعن على الحكم في ھذا الخصوص یكون لا محل لھ.

لما كان ذلك، وكان تقدیر الأدلة بالنسبة لكل متھم ھو من شأن محكمة الموضوع وحدھا وھي حرة في تكوین عقیدتھا حسب تقدیرھا تلك

الأدلة واطمئنانھا إلیھا بالنسبة إلى متھم وعدم اطمئنانھا إلیھا بالنسبة إلى متھم آخر، كما أن لھا أن تجزئ أقوال الشھود فتأخذ منھا بما

تطمئن إلیھ في حق أحد المتھمین وتطرح ما لا تطمئن إلیھ منھا في حق متھم آخر دون أن یعد ھذا تناقضا یعیب حكمھا ما دام یصح في

العقل أن یكون صادقا في ناحیة من أقوالھ وغیر صادق في شطر منھا وما دام تقدیر الدلیل موكولا إلى اقتناعھا وحدھا، وإذ كان الحكم

قد أفصح عن اطمئنانھ إلى أقوال الشھود التي دان بھا الطاعن على مقتضاھا فلا یعیبھ -من بعد- أن یقضي ببراءة متھمین آخرین عن

ذات التھمة استنادا إلى عدم اطمئنانھ لأقوالھم في حقھم للأسباب السائغة التي أوردھا، فإن ما یثیره الطاعن من قالة التناقض في ھذا

الصدد یكون غیر سدید. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنھ متى كانت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتھام المسند إلى

الطاعن ودانتھ بالأدلة السائغة التي أخذت بھا وھي على بینة من أمرھا، فإن مجادلتھا بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة

الواقعة لدیھا ینطوي على منازعة موضوعیة فیما تستقل بھ محكمة الموضوع بغیر معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة

أن تعول في تكوین عقیدتھا على ما جاء بتحریات الشرطة باعتبارھا قرینة معززة لما ساقتھ من أدلة، ما دامت تلك التحریات قد عرضت

على بساط البحث ولا یعیب تلك التحریات ألا یفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرھا أو عن وسیلتھ في التحري كما لا یعیبھا أن

تكون مستمدة من أقوال القائمین بالضبط، لأن مفاد ذلك أن مجریھا قد تحقق من صدق الواقعة، فإن ما ینعاه الطاعن من تعویل الحكم

على تحریات الشرطة رغم عدم جدیتھا لعدم كشف مجریھا عن مصدر تحریاتھ أو أنھا جاءت سماعیة ینحل إلى جدل موضوعي في

سلطة محكمة الموضوع في تقدیر أدلة الدعوى مما یخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقا للمادة 23 من

قانون الإجراءات الجنائیة بعد تعدیلھا بالقانون رقم 7 لسنة 1963 المعدل، قد منحت الضباط العاملین بإدارة المباحث العامة بوزارة

الداخلیة وفروعھا بمدیریات الأمن - المسماة الآن بالأمن الوطني - سلطة عامة وشاملة في ضبط جمیع الجرائم فإنھا كذلك قد خولتھم

ھذه السلطة في كافة أنحاء الجمھوریة، فإنھ یكون من غیر المجدي ما یثیره الطاعن في شأن عدم اختصاص ضابط الأمن الوطني مكانیا
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بإجراء التحریات، ویكون الحكم إذ أطرح دفعھ في ھذا الصدد قد أصاب صحیح القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعن ینعي ببطلان

إجراءات التحقیق التي أجرتھا النیابة العامة إذ باشر استجواب الطاعن عضو نیابة بدرجة وكیل ولیس رئیس نیابة، فلما كان الأصل أن

النیابة العامة ھي السلطة الأصلیة التي خصھا القانون بإجراء التحقیق في الجنایات والجنح طبقا للتعدیل الوارد على قانون الإجراءات

الجنائیة منذ دیسمبر سنة 1952، وأن اختصاصھا في ھذا الشأن مطلق لا یرد علیھ قید إلا باستثناء من نص الشارع، وإذ باشر وكیل

نیابة .... التحقیق واستجواب المتھم وھو ما لا یتعارض مع نص المادة 206 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائیة التي خصت

أعضاء النیابة العامة ممن ھم على درجة رئیس نیابة على الأقل بسلطات قاضي التحقیق عند مباشرة بعض الإجراءات، وھو ما لم یدع

الطاعن أن المحقق قد باشر أیا منھا، وإذ أطرح الحكم ذلك الدفع، فإنھ یكون قد اقترن بالصواب بما یضحى معھ النعي علیھ في ھذا

الشأن على غیر أساس. لما كان ذلك، وكان قرار وزیر العدل بإنشاء نیابة أمن الدولة العلیا ھو قرار تنظیمي لم یأت بأي قید یحد من

السلطات المخولة قانونا للنیابات بالمحاكم العادیة أو ینقص من اختصاصھا الشامل لكافة أنواع الجرائم ولیس من شأنھ سلب ولایتھا في

مباشرة التحقیق - أو الإحالة للمحاكم المختصة - في أیة جریمة من الجرائم التي تختص بھا محاكم أمن الدولة العلیا، فإن مباشرة نیابة

.... التحقیق في الدعوى وقیام النیابة الكلیة بإحالتھا إلى المحكمة المختصة یتفق وصحیح القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فیھ ھذا

النظر، فإنھ یكون قد اقترن بالصواب بما یضحى معھ النعي علیھ في ھذا الخصوص لا محل لھ. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كیما یتم

تدلیلھ ویستقیم قضاؤه أن یورد الأدلة المنتجة التي صحت لدیھ على ما استخلصھ من وقوع الجریمة المسندة إلى المتھم ولا علیھ أن

یتتبعھ في كل جزئیة من جزئیات دفاعھ لأن مفاد التفاتھ عنھا أنھ اطرحھا، فإن ما یثیره الطاعن من عدم توافر أركان الجریمة في حقھ

وقصور الحكم لعدم الرد على دفاعھ بانتفائھا لا یعدو أن یكون جدلا موضوعیا في تقدیر الدلیل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن

عناصر الدعوى واستنباط معتقدھا وھو ما لا یجوز إثارتھ أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنھ یجب لقبول أسباب

الطعن أن تكون واضحة محددة، وإذ كان الطاعن لم یكشف في طعنھ ماھیة الدفاع الذي ینعي على الحكم إعراضھ عنھ بل أرسل القول

عنھ إرسالا، فإن ما یثیره في ھذا الصدد لا یكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمتھ یكون على غیر أساس ویتعین رفضھ

موضوعا.
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